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 الأسُس المحاسبية والمعالجات الزكوية 

 للمخصصات 

 طبيعة وأهمية البحث: 

لفة  تمُثل الزكاة الركن المالى والاجتماعى من أركان الإسلام. ولذا، فقد اهتم الفقهاء ببيان أحكامها المخت

كالشروط الواجب توافرها فى الأموال الخاضعة لها، وأوعيتها، وأنصبتها، ومصارفها، بل وطرق أدائها 

 وتحصيلها، وغير ذلك مما تناولته كتب الفقه بالتفصيل فى أبواب الزكاة. 

وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى الفكر والتنظيم المحاسبى الحديث للمعاملات المالية، وكذا انفصال 

ة الوحدة عن إدارتها مع افتراض استمرار نشاطها وضرورة تقسيم حياتها إلى فترات مالية يُحدد فى  ملكي

نهايتها الربح أو الخسارة فى ظل ظروف تقلبات السوق وارتفاع درجة مخاطر الاستثمار فضلاً عن تنوع  

ها حكم زكوى  صيغه وأساليبه، أدى كل ذلك إلى استحداث بعض العناصر المالية التى لم يُعرف في

 للفقهاء، وإن ذكروا القواعد التى يمكن من خلالها للباحثين استنباط هذا الحكم. 

وتعُتبر المخصصات بأنواعها المختلفة أحد تلك العناصر التى تظهر فى القوائم المالية وتؤثر على أوعية  

 زكوات الوحدات المختلفة أياً كانت طبيعة نشاطها الاقتصادى وشكلها القانونى. 

 ويُثار فى هذا الصدد العديد من التساؤلات، من أهمها ما يلى:

 ما المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة، ولا سيما المخصصات التالية: أولاً :

 ) أ ( مخصصات الاستهلاك. 

 )ب( مخصصات الصيانة والتجديد. 

 )ج ( مخصصات التأمين. 

 متداولة، وبصفة خاصة المخصصات التالية:ما المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول ال ثانياً:

 ) أ ( مخصصات الديون لدى الغير.

 )ب( مخصصات الخصم المسموح به ومخصصات القطع )الأجيو(.

 )ج( مخصصات انخفاض أسعار بضاعة آخر المدة. 

 ) د ( مخصصات انخفاض أسعار الأوراق المالية المتداولة. 

مة المستردة والتى سبق تكوين مخصص لها واحتجاز مقابلها  ما المعالجة الزكوية للديون المعدو ثالثاً:

 من الايرادات؟ 



 ًً ما المعالجة الزكوية لمخصصات الالتزامات ، ولا سيما المخصصات التالية:رابعا: 

 ) أ ( مخصصات الضرائب المتنازع عليها. 

 )ب( مخصصات مكافآت ترك الخدمة. 

 )ج( مخصصات التعويضات القضائية. 

 الجة الزكوية للمخصصات الزائدة عن الحاجة، أو التى انتهى الغرض من تكوينها؟ما المع خامساً:

ولما كانت الزكاة ليست مجرد عملاً من أعمال البر أو الإحسان ، وإنما هى ركن من أركان الإسلام  

  " حق معلوم " قرره المالك الحقيقى للمال: " والذين فى أموالهم  وعبادة من عباداته فضلاً عن كونها

(، فإن على المسلم أن يقوم بإخراج هذا الحق كاملاً   25  -24حق معلوم، للسائل والمحروم": ) المعارج: 

غير منقوص حتى تبرأ ذمته وتطهر نفسه ويطهر ماله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ..."  

 ( . 103) التوبة:

هذا البحث لبيان المعالجات الزكوية  ولذا، فقد رأى الباحث أنه قد يكون من المناسب أن يُخصص

أكدت فى توصياتها على  (1)للمخصصات المختلفة، ولا سيما وأن الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة

 أهمية بحث ودراسة زكاة المخصصات.

 هدف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق المقاصد الأساسية التالية:

المخصصات فى الفكر المحاسبى، مع بيان الأسس المحاسبية  التحديد الواضح والدقيق لماهية  أولاً:

التى تحكم تكوينها. وذلك أن عدم الدقة والوضوح فى تحديد مفهوم المخصصات وأسس تكوينها يؤدى  

 الزكوية.  إلى عدم دقة معالجاتها

ة المحاسبية،  للمخصصات المختلفة التى تظهر فى القوائم المالية للوحد  استنباط الأحكام الزكوية ثانياً:

مع بيان أثر ذلك على وعاء زكاتها سواء كان ذلك بالاضافة إلى موجوداتها الزكوية، أو الحسم منها، أو غير  

 ذلك. 

 تقديم نموذج مقترح يوضح المعالجات الزكوية للمخصصات المختلفة.  ثالثـاً :

إلى اجتهاد جماعى  وعلى الرغم من تسليم الباحث بأن استنباط الحكم الزكوى للمخصصات قد يحتاج

 من الفقهاء والمحاسبين معاً، إلا أنه يعتقد بأن البحوث الفردية قد تكون البداية لذلك. 

 منهج البحث: 

يقوم البحث على المنهج الاستنباطى ، حيث يقوم الباحث بتجميع المادة العلمية المطلوبة للبحث من  

استنباط الحكم الزكوى للمخصصات سواء ما  مصادرها المحاسبية والفقهية، ودراستها، وتحليلها بغرض 

 كان يتعلق منها بالأصول الثابتة والمتداولة أو ما يرتبط بالالتزامات أو ما يتفرع عن ذلك. 

وقد رأى الباحث عدم تناول تفاصيل الآراء الفقهية فى المسائل الفرعية والتفصيلية للزكاة على النحو  

الفقهاء، وكذا الفتاوى والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات   الوارد فى كتب الفقه، والأخذ برأى جمهور

والندوات ذات العلاقة بموضوع البحث، وذلك حماية للبحث من التعرض لمسائل قد تُخرجه عن هدفه  

 الأساسى. 

 حدود البحث: 



يتعلق البحث بدراسة وتحليل الأسس المحاسبية والأحكام الشرعية لزكاة المخصصات. ويعنى ذلك فى  

 باحث ما يلى:رأى ال 

عدم تناول العناصر الأخرى لوعاء زكاة عروض التجارة والصناعة سواء ما كان يتعلق منها بالإضافة أو   أولاً : 

 الحسم إلى ومن وعاء الزكاة، باعتبار أن ذلك ليس من مقاصد البحث. 

العامل باعتبارها   الاقتصار على بيان المعالجة الزكوية للمخصصات وفقاً لطريقة صافى رأس المال ثانياً :

 الأكثر تطبيقا فى المجال العملى، كما أوصت بتطبيقها الهيئة الشرعية العالمية للزكاة. 

عدم تناول المعالجة الزكوية للاحتياطيات، وذلك لاختلاف مفهوم وغرض المخصصات عن   ثالثاً :

لالزام بتكوينهما، ومن ثم  الاحتياطيات، وكذا الوعاء الذى يُحجز أو يُجنب منه كل منهما، وأيضاً مدى ا

 المعالجة الزكوية. 

 خطة البحث: 

فى ضوء هدف البحث، وحدوده، فقد تم تخطيطه بحيث يقع فى مبحثين رئيسيين، وذلك على النحو  

 التالى:

 طبيعة المخصصات فى الفكر المحاسبى.  المبحث الأول:

 المعالجات الزكوية للمخصصات.  المبحث الثانى:

هاية البحث أهم النتائج التى توصل إليها، بالإضافة إلى قائمة المراجع التى اعتمد  وقد أورد الباحث فى ن

 عليها. 

 المبحث الأول 

 طبيعة المخصصات فى الفكر المحاسبى 

 تمهيد: 

لما كان الغموض فى تحديد مصطلح " المخصصات" عند بعض المحاسبين، وكذا عند غيرهم، يؤدى إلى  

م تضخيم أو تخفيض وعاء الزكاة، وبالتالى فرض زكاة على مستحق  أخطاء فى معالجتها الزكوية، ومن ث

وإعفاء من لا يستحق. فقد رأى الباحث أن يُخصص هذا المبحث لتحديد المفهوم المحاسبى للمخصصات  

تحديداً دقيقا فى ضوء مفاهيم ومعايير المحاسبة، يلى ذلك بيان أهمية تكوينها، والأسس المحاسبية  

 التى تحكم ذلك. 

 ذلك، سوف يتم التركيز فى هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية: وعلى

 ( ـ مفهوم المخصصات. 1/1)

 ( ـ أهمية تكوين المخصصات.1/2)

 ( ـ الأسس المحاسبية لتكوين المخصصات. 1/3)

 ويُعتبر هذا المبحث مدخلاً ضرورياً للمبحث التالى. 

 ـ مفهوم المخصصات  (1/1)



تخدام مصطلح المخصصات الكثير من الهيئات والمنظمات المحاسبية ، وكذا  لقد دعا عدم الوضوح فى اس

كتاب المحاسبة، بل والتشريعات فى بعض الدول إلى التدخل بقصد الإسهام فى توضيح هذا المفهوم  

 ووضع حد للخلط بينه وبين غيره من المفاهيم ولاسيما الاحتياطيات، والالتزامات. 

عاريف، ولعل أكثرها قبولاً لدى المحاسبين، ما ورد فى قانون الشركات  وقد نجم عن ذلك العديد من الت

: " المخصص كل مبلغ يُستقطع من الإيرادات لمقابلة استهلاك أو تجديد  ( 2)الانجليزى، والذى جاء فيه أن

الأصول الثابتة أو لمقابلة النقص فى قيمة أى أصل من أصول المشروع أو لمقابلة أى التزام أو خسارة  

 ومة ولكن لا يمكن تحديد قيمتها بدقة". معل

Provision represents amounts charged against earnings for depreciation, renewals and 

"diminution , in value of assets or amounts retainted by way of providing for any liability of 

which the amount cannot' be determined with substaintail accuracy ". 

وفى ضوء المفهوم السابق، ولأغراض التفرقة بين مفهوم المخصص وغيره من المفاهيم ، وكذا لبيان 

الحكم الزكوى الصحيح لأنواع المخصصات، يُمكن تحديد الحالات التى يتحتم تكوين مخصص لها فيما يلى  

: 

قيمة الأصول الثابتة نتيجة الاستعمال، والتقادم،   ) أ ( النقص الفعلى غير المحدد المقدار بدقة فى

ومضى المدة " مخصص استهلاك الأصول الثابتة "، فالنقص هنا نقصاً فعلياً لتحققه إلا أن مبلغه تقديرى  

 ولا يمكن تحديده على وجه الدقة.

المعدومة و   )ب( الخسائر المؤكدة غير المحددة المقدار بدقة فى قيم الأصول المتداولة، كمخصص الديون

الذى يتم تكوينه لمقابلة الديون التى تأكدت المنشأة من إعدامها بسبب إفلاس المدين أو نحو ذلك، إلا  

التفليسة حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية، فإن مقدار ما لن يُحصل لا    أنه نظراً لعدم انتهاء اجراءات

 يمكن تحديده بدقة . 

ر المحددة المقدار بدقة فى قيم الأصول المتداولة كمخصص الديون  )ج( الخسائر المحتملة الوقوع غي

المشكوك فى تحصيلها، ومخصص انخفاض أسعار البضائع، ومخصص انخفاض أسعار الأوراق المالية التى  

تشُترى بقصد البيع وتحقيق الربح، وذلك فى حالة انخفاض القيمة السوقية عن التكلفة وانتهاج الوحدة  

 بالتكلفة. لسياسة التقويم 

وقد يُعبر البعض عن هذه الخسائر ) المؤكدة والمحتملة ( بالنقص. وعلى الرغم من أن كل خسارة تعُد  

نقصاً إلا أن كل نقص لا يُعد خسارة، فالنقص فى الأصول الثابتة نتيجة للاستهلاك لا يُعد خسارة لأن  

الأصول المتداولة نتيجة انخفاض   المنشأة حصلت على منفعة من جراء هذا الاستهلاك. أما الخسارة فى

فلا يُقابلها عائد أو منفعة. ولذا، يُفضل الباحث أن يُطلق على     أسعار بضاعة آخر المدة أو اعدام دين 

الذى يطرأ على الأصول المتداولة ولا يُقابله عائد مصطلح "خسارة" وليس    الانخفاض المؤكد والمحتمل

 على الأصول الثابتة وتقابله منفعة )الاستهلاك(. نقصاً تمييزاً له عن النقص الذى يطرأ 

)د( الزيادة المؤكدة غير محددة المقدار بدقة فى الالتزامات المستقبلية كمخصص الضرائب المتنازع  

عليها، ومخصص مكافآت ترك الخدمة، وكذا مخصص التعويضات القضائية التى صدر فيها حكم ابتدائى  

 فى درجة الإستئناف. على المنشأة ويُنتظر تأكيد الحكم 

)هـ( الزيادة المحتملة غير المحددة المقدار بدقة فى الالتزامات المستقبلية كمخصص التعويضات 

 القضائية المرفوعة على المنشأة و لم يصدر فيها حكم ابتدائى حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية . 

ر على وجه الدقة فى تاريخ تكوينها، وذلك أن  ويلزم أن تكون الزيادة فى هذه الالتزامات غير محددة المقدا

الالتزامات التى يتم تحديد مقدارها بدقة تعُد أعباءً واجبة الدفع، وهذه لا يتم تكوين مخصص لها وإنما 

تدُرج ضمن المطلوبات المتداولة كما هو الحال بالنسبة لمبلغ الضرائب الذى تم تحديده وربطه بشكل  

 د. نهائى، إلا أنه لم يُسدد بع 



وعلى الرغم من أن هناك اتفاق بين الكثير من المحاسبين على اظهار المخصصات المرتبطة بانخفاض 

قيم الأصول فى جانب الأصول من قائمة المركز المالى، واظهار المخصصات المرتبطة بمقابلة الالتزامات  

لتفرقة بين المخصصات  فى جانب الخصوم منها إلا أنهم لا يهتمون عند الإفصاح عن مقدار المخصصات با

التى يتم احتجازها لمواجهة الأحداث ) الخسائر والالتزامات ( المؤكدة وبين المخصصات التى يتم  

احتجازها لمواجهة الأحداث ) الخسائر والالتزامات ( المحتملة وذلك على الرغم من أهمية ذلك ، فى رأى  

 الباحث، للعديد من الأسباب من أهمها ما يلى:

 عن طبيعة الأحداث ) الخسائر والالتزامات (   ف طبيعة الأحداث) الخسائر والالتزامات ( المؤكدة)أ( اختلا

 سواء من حيث درجة التأكد من وقوعها أو من حيث طريقة تحديد مبالغها.  المحتملة

  يؤدى إلى إرباك،  ( أن عدم التفرقة بين مخصصات الأحداث المؤكدة وبين مخصصات الأحداث المحتملة)ب

 بل 

وتضليل القارىء، ويجعل من القياس المحاسبى للربح والأصول والالتزامات قياساً يشوبه الخلط وعدم  

الوضوح، ولاسيما فى ظل تزايد الخسائر والالتزامات المحتملة بظهور ونمو العقود المستقبلية والآجلة 

 ة فى أسواق المشتقات المالية. وكذا عقود المبادلات والخيارات، وغيرها من الأدوات والعقود الاستثماري

)ج( على الرغم من أن للتقدير الشخصى دور فى تحديد المبالغ المحجوزة لمواجهة الخسائر والالتزامات 

 المؤكدة إلا أن هذا الدور يُعد رئيسياً فى تحديد المبالغ المحجوزة لمواجهة الخسائر والالتزامات المحتملة. 

الغ التى يتم احتجازها لمواجهة الأحداث المؤكدة عن المعالجة الزكوية  )د( اختلاف المعالجة الزكوية للمب

للمبالغ التى يتم احتجازها لمواجهة الأحداث المحتملة، وذلك على النحو الذى سوف يتضح فى المبحث  

 التالى. 

الإفصاح، وبشكل مستقل، عن ما يتم احتجازه من الايرادات    ولذا، فإنه قد يكون من المناسب أن يتم

لمقابلة الأحداث المؤكدة، وبين ما يتم احتجازه لمقابلة الأحداث المحتملة، وذلك حتى يستطيع القارىء  

تكوين درجة من الحكم الشخصى حول الأثر المحتمل لوقوع هذه الأحداث وحتى يكون على علم بأن  

 خصصات. هذه المبالغ تتعلق بأحداث محتملة لا مؤكدة، وضماناً لصحة المعالجات الزكوية للم

وفى هذا الصدد يرى الباحث أن يتم الافصاح فى الإيضاحات حول القوائم المالية عن الأعباء التى يتم  

تحميلها على الايرادات لمواجهة الأحداث المؤكدة تحت مسمى مخصصات الأحداث المؤكدة تمييزاً لها 

يتم الافصاح عنها تحت مسمى   عن الأعباء التى يتم تحميلها لمواجهة الأحداث المحتملة و التى يجب أن

 مخصصات الأحداث المحتملة . 

من عدم تكوين مخصصات للأحداث المحتملة، على أن تعُالج عند وقوعها فى  (3) أما ما يراه بعض الكتاب

الاحتياطيات، فإن ذلك يتعارض مع ما استقرت عليه معايير المحاسبة من ضرورة الاعتراف بمبلغ الخسارة  

أو التزام إذا كان من المحتمل أن تؤكد الأحداث اللاحقة فقدان أصل من الأصول أو المحتملة كمصروف 

خرى، فإن الخسائر التى يتم تغطيتها من  (4)نشأة التزام
ُ
. كما يتنافى أيضاً مع مبدأ المقابلة. ومن ناحية أ

 الاحتياطيات هى الخسائر العامة أو الطارئة لا المحتملة أو المتوقعة. 

، فمن  (5)المشرع الضريبى لا يسمح بتحميل ايرادات الفترة بالخسائر والالتزامات المحتملةأما القول بأن 

المعروف أن الربح المحاسبى يختلف عن الربح الضريبى، وأنه ليس كل ما هو مقبول محاسبياً يُعد مقبول  

 ضريبياً. 

عباءً واجبة التحميل على  وفى ضوء ما سبق، يرى الباحث ضرورة اعتبار الخسائر والالتزامات المحتملة أ 

إيرادات الفترة مع الإفصاح عن هذه الأعباء تحت مُسمى مخصصات الأحداث المحتملة تمييزا لها عن كل  

من مخصصات الأحداث المؤكدة ومخصصات الأصول الثابتة فلكل طبيعته الخاصة ولكل طريقة لتحديد  

 مقداره، ولكل معالجته الزكوية. 



صصات ـ أهمية تكوين المخ (1/2)  

 يمكن بلورة أهمية تكوين المخصصات فى الفكر المحاسبى فيما يلى:

فيه بمقدار ما لم    ) أ ( أن عدم تكوين المخصصات أو تكوينها بأقل مما يجب يجعل الربح المحاسبى مغالاً 

يتم تكوينه. كما أن المبالغة فى تكوين المخصصات يؤدى إلى تخفيض الربح أو زيادة الخسارة التى  

 ا حسابات النتيجة بمقدار الجزء المبالغ فيه. وهذا ما يطلق عليه الاحتياطات السرية. تظهره

)ب( ترتبط المخصصات بأصول والتزامات الوحدة المحاسبية، وهما ـ معاً ـ يُمثلان عناصر قائمة المركز  

مومية قائمة لا  المالى. وعدم تكوين المخصصات أو تكوينها بأقل أو بأكثر مما يجب يجعل من الميزانية الع 

 تعُبر عن حقيقة المركز المالى للوحدة. 

بحسمها ـ بشروط معينة ـ ومن ثم فإن   (6))ج( تعُتبر المخصصات أحد البنود التى يسمح المشرع الضريبى

عدم تكوين المخصصات أو تكوينها بقيمة أقل أو أكثر مما يجب يؤدى إلى عدم التحديد الدقيق لصافى 

 الخطأ فى مقدار الضريبة الواجبة الأداء. الربح الضريبى، ومن ثم

)د( أن عدم احتساب المخصصات أو المغالاة فيها أو احتسابها بقيمة أقل مما يجب يؤدى إلى القياس غير  

 الدقيق لتكلفة وحدة الإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على مختلف القرارت الإدارية المتعلقة بالتسعير. 

ن التقدير المناسب لمبالغ المخصصات ، وتحميلها على إيرادات الفترة  وفى ضوء ما سبق، يمكن القول بأ

 المالية بصرف النظر عن نتيجة النشاط من ربح أو خسارة يُعد " ضرورة محاسبية ". 

 ـ الأسس المحاسبية لتكوين المخصصات  (1/3)

المختلفة فى   يتناول الباحث فيما يلى أهم الأسس المحاسبية التى تحكم تكوين أو احتجاز المخصصات

الفكر المحاسبى. وقد يبدو من المناسب الإشارة فى البداية إلى أنه لا يوجد اتفاق تام بين المحاسبين  

حول مفهوم مصطلح "الأسس" و"المعايير" و"الفروض" و"المبادىء" و"السياسات" و"البديهيات"  

 و"الأعراف" المحاسبية. 

تفكير المنطقى لكل باحث، وكذا طريقة تحليله وتناوله ويرى الباحث أن ذلك يتوقف بدرجة كبيرة على ال

لهذه المفاهيم. وفى هذا البحث، يُفضل الباحث استخدام مصطلح الأسس لأنه الأقرب إلى المدلول  

 المطلوب. 

 ـ أساس الحيطة والحذر  (1/3/1)

تمشياً مع فرض استمرار نشاط الوحدة المحاسبية، ومع ضرورة تحديد  
دم واقعية الانتظار حتى نهاية حياتها، والتى قد  أرباحها بشكل دورى وع

تستمر لسنين طويلة، كان على المحاسبين الأخذ بالجانب الأحوط عند  
تحديد الأرباح الدورية، وذلك تفادياً لتوزيع أرباح مبالغ فيها ولاسيما فى 
 .ظل ما يكتنف ظروف السوق من غموض وتقلبات وعدم تأكد

ئر و الالتزامات المستقبلية المؤكدة والمحتملة فى الاعتبار مع تجاهل  ذلك عن طريق أخذ الخسا  ويتم

، وكذا عند تحديد حقوق والتزامات الوحدة. وهو ما (7)أية أرباح لم تتحقق بعد عند تحديد الربح الدورى

 يُعرف باسم أساس الحيطة والحذر أو التحفظ. 



الاعتراف بالخسائر المحتملة كمصروف  ، حيث نصت على وجوب ( 8)وقد أكدت على ذلك معايير المحاسبة

إذا كان من المحتمل أن تؤكد الأحداث اللاحقة فقدان أصل من الأصول أو نشأة التزام فى تاريخ الميزانية،  

و كان من الممكن تقدير مبلغ الخسارة المتوقع حدوثها تقديراً مناسباً. وفيما يتعلق بالأرباح المحتملة فلا  

 أصل فى القوائم المالية. يجوز ادراجها كإيراد أو 

ويبرر المحاسبون هذا الأساس بأن المبالغة فى تقدير الأرباح يُعد أكثر خطورة على نشاط الأعمال  

. وبمعنى آخر، فإن نتائج الخسارة والإفلاس أكثر خطورة من  (9)والملاك إذا ما قورن بالتقديرات المتحفظة

 فى القوائم المالية. نتائج المكاسب على مستخدمى المعلومات المنشورة 

 ويظهر تطبيق هذا الأساس واضحا من خلال تحميل الإيرادات بالمخصصات التالية:

مخصصات الأصول المتداولة المختلفة: كمخصص الديون المعدومة، ومخصص هبوط أسعار البضائع   ()أ

 والاستثمارات المالية المتداولة، ومخصصات الخصم النقدى. 

 المختلفة: كمخصص الضرائب، ومخصص التعويضات القضائية، ومخصص مكافآت )ب( مخصصات الالتزامات 

 ترك الخدمة. 

والواقع، أنه بدون أساس الحيطة والحذر يصعب تبرير تكوين هذه المخصصات. ولذا، فإن الباحث يرى أن  

 المخصصات ظهرت فى المحاسبة كنتيجة حتمية لتطبيق أساس الحيطة والحذر أو التحفظ. 

ة فى هذا المقام إلى أن تكوين المخصصات فى ظل أساس الحيطة والحذر لا يهدف ـ بصورة  ويلزم الإشار

متعمدة ـ إلى تخفيض صافى الربح المحاسبى أو قيمة عناصر الأصول وإنما يهدف إلى تجنب المغالاة فى  

 الربح أو المبالغة فى تضخيم قيمة عناصر الأصول. 

لاة عند تكوين المخصصات وإلا كان ذلك تحيزاً فى القياس  ويسعى المحاسبون إلى عدم التشدد أو المغا

المحاسبى غير مرغوب فيه وخروجاً عن التطبيق السليم لأساس الحيطة والحذر أو التحفظ . ولعل هذا  

إلى القول بأن التحفظ هو أفضل الطرق الضعيفة لمعالجة عدم التأكد عند تحديد    Hendriksenما دعا 

 . (01)الدخل أو قيمة الأصول

 ـ أساس القياس التقديرى  (1/3/2)

يُعتبر القياس فى المحاسبة من الموضوعات التى أخذت الأهمية الأولى منذ بداية الاهتمام بالدراسة  

والممارسة العملية لمهنة المحاسبة، إذ بدون القياس تفقد المحاسبة الكثير من الأهمية المعلقة  

 . (11)عليها

سبى أموراً موأأقابلة للتحديد الفعلى والنهائى وأموراً أخرى تخضع للتقدير  ويتناول القياس فى الفكر المحا

 الشخصى. 

وقد اضطر المحاسبون إلى الأخذ بالتقدير والحكم الشخصى عند تحديد وقياس المخصصات، وذلك أن  

 الأخذ بالقياس الفعلى للمخصصات يكتنفه العديد من الصعوبات فضلاً عن عدم واقعيته. 

ثال، فإن تحديد مقدار الاستهلاك الفعلى لأصل ما، ومن ثم تكوين مخصص له ، يستلزم  فعلى سبيل الم 

بيع هذا الأصل واعتبار الفرق بين تكلفة شرائه وسعر بيعه هو الاستهلاك الفعلى. ولما كانت المنشأة  

قد لجأ  مستمرة فى عملها، وبيع الأصل لأغراض تحديد مقدار الإستهلاك الفعلى يُعد أمراً غير عملى، ف

 المحاسبون إلى تقدير قيمة هذا الاستهلاك. 



وللتقدير والحكم الشخصى دوره أيضاً عند تحديد مقدار مخصص الديون المعدومة، ومخصص انخفاض  

أسعار البضاعة والاستثمارات المتداولة، ومخصص الخصم النقدى، ومخصص التعويضات. فجميع مبالغ  

 لصعوبة القياس الفعلى لها عند تكوينها أو احتجازها.  المخصصات يحكمها القياس التقديرى نظراً 

إلى القول بأن القياس   sen L  & .k  yosef . Pradyot -Bar  Sasson (12)  ولعل هذا ما دفع كل من 

الحقيقى المطلوب فى المحاسبة لا يمكن تحقيقه، وأن مقاييس الربح والمركز المالى ليست إلا 

 مقاييس تقريبية. 

سعى المحاسبين دائماً إلى ترشيد هذا التقدير وجعله أقرب ما يكون إلى الدقة من   وعلى الرغم من 

خلال الاعتماد على دراسات علمية وفنية دقيقة إلى جانب الخبرة والتجارب السابقة، بل وتعديل هذه  

لغاء دور إلا أنه لا يمكن إ  (13)التقديرات إذا توافرت تقديرات أخرى جديدة يمكن الوثوق فيها بدرجة أكبر

ودرجات الحكم والتقدير الشخصى فى ظل عدم إمكانية القياس الفعلى. ولذا ، فإن الباحث يؤيد ما ذهب  

من القول بأن "المخصصات فكرة اصطنعها المحاسبون للتغلب على مشكلة وصعوبة   (14) أحد الكتاب  إليه

 القياس الفعلى". 

 أساس مقابلة النفقات بالإيرادات    ( ـ1/3/3)

تحديد وقياس نتيجة أعمال الوحدة المحاسبية من ربح أو خسارة عن فترة زمنية معينة خصم يلزم ل

النفقات التى تحملتها هذه الوحدة من الإيرادات. وهو ما يُعرف فى المحاسبة باسم أساس المقابلة،  

ting Matching is the process of repor:(15)بقولها  والذى عبرت عنه جمعية المحاسبة الأمريكية

expenses on the basis of a relationship with reported 

revenues.                                                       Cause-and- effect 

وحتى تكون هذه المقابلة سليمة، فإن النفقات يجب أن تشتمل على جميع النفقات سواء كانت ترتبط  

أو كانت ترتبط بالفترة الزمنية التى تحقق فيها الإيراد وتعذر ربطها مباشرة به.   ارتباطاً مباشراً بالإيراد ،

فاستهلاكات الأصول الثابتة ومكافآت ترك الخدمة والضرائب المتوقع دفعها عن الفترة الحالية تمثل عناصر  

ة التى تتولد فيها  نفقات ولكن لا يمكن ربط أى منها مع إيراد معين بذاته وإنما يمكن ربطها بالفترة الزمني

 الإيرادات ككل. ولذا يلزم تحميلها على هذه الإيرادات. 

الفترة الخاصة بها ـ نظراً لعدم    ولا شك أن تجاهل أو عدم تحميل هذه الأعباء و الالتزامات على إيرادات

ضخم رقم ربح  الدقة التامة فى تقدير مبالغها ـ يؤدى إلى تحميلها على الفترة أو الفترات التالية، وبذلك يت

حسابات النتيجة وكذا عدم    فترة ما على حساب الفترة أو الفترات التالية، الأمر الذى يعنى عدم دقة

 تعبير الميزانية العمومية عن حقيقة المركز المالى للوحدة المحاسبية. 

رادات وتعُتبر المخصصات أحد الوسائل المحاسبية التى يتم من خلالها تحميل النفقات الزمنية بالإي

الخاصة بالفترة، وذلك لضمان تحقيق المقابلة السليمة بين النفقات والإيرادات. ولذلك ، فإن الباحث يرى  

 أن المخصصات تعُد الوسيلة المناسبة المتاحة حالياً لتطبيق أساس المقابلة تطبيقاً سليماً. 

ية التى تحكم ذلك، ينتقل  وبعد أن تناول الباحث مفهوم المخصصات، وأهمية تكوينها، والأسس المحاسب

 فى المبحث التالى إلى بيان الأحكام الزكوية لها. 

 المبحث الثانى 

 المعالجات الزكوية للمخصصات 

 تمهيد: 

يختص هذا المبحث ببيان الأحكام الزكوية للمخصصات المختلفة مع تقديم نموذج مقترح لها. ولما كانت  

منها ما يتعلق بالأصول المتداولة، فى حين يتعلق  هذه المخصصات منها ما يتعلق بالأصول الثابتة، و 



البعض الآخر بالالتزامات، كما قد يزيد بعضها عن الحاجة أو ينتهى الغرض من تكوينها، فقد تم تقسيم هذا  

 المبحث إلى النقاط الرئيسية التالية:

 ( ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة. 2/1)

 صصات الأصول المتداولة. ( ـ المعالجة الزكوية لمخ2/2)

 ( ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الالتزامات. 2/3)

 ( ـ المعالجة الزكوية للمخصصات التى انتهى الغرض من تكوينها. 2/4)

 للمعالجات الزكوية للمخصصات.   ( ـ نموذج مقترح2/5)

 ( ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة 2/1)

استهلاك الأصول الثابتة، ومخصصات صيانتها وتجديدها، بالإضافة  تتمثل هذه المخصصات فى مخصصات

 إلى مخصصات التأمين عليها.

شترى بقصد السيطرة   (16) وقد يرى بعض الكتاب ًُ تكوين مخصص لانخفاض أسعار الأوراق المالية التى تُ

ن اقتنائها لا يكون  على شركة أخرى. غير أن الباحث يرى أن هذه الأوراق تمُثل أصلاً ثابتا،ً لأن الهدف م 

البيع وتحقيق الربح ، وإنما استمرار تملكها وعدم التصرف فيها بالبيع ضماناً لاستمرار السيطرة على  

 . (17)الشركة المصدرة لها. ومن ثم، فإن تكوين مخصص لها يتنافى مع معايير المحاسبة المتعارف عليها

ثابتة على مخصصات استهلاكها، وكذا مخصصات  ولذا، سوف تقتصر المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول ال

 صيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى مخصصات التأمين عليها. 

 ( ـ المعالجة الزكوية لمخصصات استهلاك الأصول الثابتة: 2/1/1)

تمُثل هذه المخصصات مقدار النقص الفعلى الذى طرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة للاستعمال و ـ أوـ  

أو ـ مرور الزمن، وذلك فى حالة اتباع طريقة تجميع الاستهلاك السنوى فى حساب مجمع   التقادم وـ

الاستهلاك، إذ قد ترغب المنشأة ـ وهذه هى الطريقة المفضلة، ولذا تقضى بها التشريعات فى بعض  

ه منه،  الدول ـ فى إعطاء معلومات أكثر تفصيلاً لقارىء الميزانية عن تكلفة الأصل وقيمة ما تم استهلاك

فتقوم بترحيل مقدار الاستهلاك إلى حساب المخصص والذى يتزايد سنوياً بمقدار الاستهلاك المرحل إليه  

مع بقاء الأصل بتكلفته. وذلك بدلاً من تخفيض قيمة الأصل بمقدار ما تم استهلاكه منه سنوياً )الطريقة  

 الأخرى(.

ستخدام و ـ أوـ التقادم و ـأوـ مرور الزمن، فإن  ولما كانت هذه المخصصات يتم تكوينها نتيجة لعوامل الا 

هذا يعنى أن حساب مخصص الاستهلاك لا يخرج عن كونه تجميعاً للنقص الفعلى الذى طرأ على قيمة  

 الأصول الثابتة، ومن ثم فى ملكية المزكى للمال . 

ق بالنقص فى قيمة  وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المخصصات لا تعُد من المطلوبات الزكوية لأنها تتعل 

، وليست  (18)الموجودات )الأصول ( الثابتة، وهى موجودات لا تخضع بطبيعتها للزكاة لأنها لم تشُتر للتجارة

. ولذا  (21)، والمشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم(20)، كما أن حاجة المنشأة مشغولة بها (19) معدة للنماء

 وعاء الزكاة ولا تحُسم منه.  لا يُنظر إلى هذه المخصصات عند تحديد وقياس

 ( ـ المعالجة الزكوية لمخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة: 2/1/2)

،  (22)يتم تكوين هذه المخصصات بهدف تثبيت عبء الصيانة المحمل على حساب التشغيل سنوياً 

الفترات بأعباء واستبعاد أثر تقلبات نفقات الصيانة بين الفترات المالية المختلفة، حيث يتم تحميل هذه 



صيانة متساوية، والتى تمُثل متوسط تكاليف الصيانة والتجديد المقدرة ) المخصص(، على أن يتم معالجة  

 التكاليف الفعلية للصيانة والتجديد فى هذا المخصص. 

ومن الناحية الزكوية، يرى الباحث أنه لما كانت مبالغ هذه المخصصات لا تزال فى ملك المنشأة، ولم  

 ن ذمتها بالصرف، فإنها لا تحُسم من وعاء الزكاة تطبيقاً لشرط الملكية التامة. تخرج م 

 ( المعالجة الزكوية لمخصصات التأمين على الأصول الثابتة: 2/1/3)

تلجأ بعض المنشآت إلى تحميل حسابات النتيجة بمبالغ دورية كمخصصات لمواجهة المخاطر المختلفة  

، على أن يتم  (23) قد تتعرض لها أصولها الثابتة، وذلك كبديل للأقساط التى تدُفع لشركات التأمين  التى

 معالجة الخسارة ـ فى حالة وقوع الخطر ـ بإقفالها فى حساب المخصص المعد لذلك. 

ويُساعد هذا الإجراء على سرعة إصلاح وتجديد الأصول عند تحقق الخطر ولاسيما إذا كان مبلغ هذا  

، كما يسمح للمنشأة بتحقيق وفر يوازى ربح شركة ( 24)مخصص يتم استثماره خارج المنشأةال

 . (25) التـأمين 

ويرى الباحث أن هذه المخصصات تعُامل زكوياً نفس معاملة مخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة لأن  

نها تنتفع بها. ولذا، لا تعُتبر  مبالغها لم تُصرف بعد أيضاً ولم تخرج عن ملك المنشأة و لا عن تصرفها، بل إ

 مخصصات التأمين الداخلى على الأصول الثابتة من بنود المطلوبات أو الالتزامات الزكوية. 

 ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول المتداولة  (2/2)

يتم تكوين هذه المخصصات بغرض مواجهة الخسائر المؤكدة والمحتملة الوقوع فى المستقبل غير  

مقدار على وجه الدقة، وتتمثل أهم هذه المخصصات فى مخصصات الديون، ومخصصات الخصم  محددة ال 

النقدى، بالإضافة إلى مخصصات انخفاض قيم أسعار الأصول المتداولة. ونتناول فيما يلى المعالجة الزكوية  

 لهذه المخصصات. 

 ( ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الديون: 2/2/1)

الزكوية لمخصص الديون المعدومة وكذا المشكوك في تحصيلها، يلى ذلك   نتناول فيما يلى المعالجة

 المعالجة الزكوية لهذه الديون فى حالة استردادها. 

 أ( المعالجة الزكوية لمخصص الديون المعدومة والمشكوك فى تحصيلها )

بهدف   يُقصد بمخصص الديون المعدومة ذلك العبء التقديرى الذى يجب تحميله على إيرادات الفترة

 مواجهة الخسارة المؤكدة الناتجة عن عدم إمكانية تحصيل كامل المبالغ المستحقة على المدينين. 

ومن الناحية الزكوية، فإن الفقهاء يُعبرون عن الديون المؤكد عدم تحصيلها باسم الديون غير مرجوة 

ون لا زكاة فيها، لأن ملكية أن هذه الدي (27). ويرى جمهور الفقهاء(26)التحصيل أو الديون الميئوس منها

الدائن لها ملكية ناقصة لعدم قدرته على الانتفاع بها أو التصرف فيها. كما أن هذه الديون تعُد مالاً غير  

 بالنسبة للدائن.  (28)نام

 ولذا، فإن مخصص الديون المعدومة يخرج من وعاء الزكاة بشرطى الملكية التامة والنماء معاً. 

راض الزكاة يجب على المنشأة أن تقوم بإدراج صافى المدينين ) أى بعد حسم  وعلى ذلك ، فإنه لأغ

مخصص الديون المعدومة( ضمن موجوداتها الزكوية باعتبار أن هذا المبلغ ) الصافى ( هو القيمة القابلة  

 للتحصيل والمملوكة ملكية تامة للمنشأة. 



ودات الزكوية قبل حسم مخصص الديون  وفى حالة قيام المنشأة بإدراج إجمالى المدينين ضمن الموج 

 المعدومة فإنه يتعين عليها إدراج هذا المخصص ضمن الالتزامات الزكوية الواجبة الحسم. 

أما فى حالة احتجاز المنشأة لمبالغ من الإيرادات لمواجهة الخسارة المحتملة فى بند المدينين" مخصص  

أعباء احتمالية مقدرة، والأعباء "الاحتمالية" لا   الديون المشكوك فى تحصيلها"، فإن هذه المبالغ تُعد

 ، وبالتالى لا تدُرج ضمن الالتزامات الزكوية الواجبة الحسم.  (29)يُلتفت إليها عند تحديد وعاء الزكاة

 )ب( المعالجة الزكوية للديون المعدومة المستردة: 

ا مخصصاً فى فترة سابقة،  قد تتمكن المنشأة من استرداد بعض أو كل الديون التى سبق أن كونت له

 وأعدمتها بالفعل . 

عد بمثابة إيرادات عادية، ومن ثم يجب ترحيلها إلى حساب  ًُ ويرى بعض المحاسبين أن هذه الديون تُ

 . (31). فى حين يرى البعض الآخر إثبات هذه الديون كإيرادات غير عادية(30)الأرباح والخسائر

فى زكاة هذه الديون ـ بعد قبضها ـ وفى هذا ثلاثة أقوال، وذلك  ومن الناحية الزكوية، فقد اختلف الفقهاء 

 على النحو التالى:

 . (32)يزكيها الدائن بعد حولان الحول كسائر الأموال الأول:

 . (33)يزكيها الدائن لما مضى الثانى:

 (. 34)يزكيها الدائن لعام واحد الثالث:

إذا قبضها الدائن لسنة واحدة، قياساً على المال  ويميل الباحث إلى الرأى الأخير، أى تزكية هذه الديون 

المستفاد) دون اشتراط أن يحول الحول طالما أن أصل المال بلغ نصاباً وحال عليه الحول( ، لأنه الأكثر 

سهولة فى التطبيق العملى والأبعد عن التعقيد، ولا سيما فى الوحدات الكبيرة والوحدات التى تبيع  

هما الديون والسنوات أيضاً، الأمر الذى يصعب معه فصل وتجنيب هذه الديون  بالتقسيط، حيث تتداخل في

عن باقى الأموال ومن ثم صعوبة تطبيق الرأى الأول، كما أن تطبيق الرأى الثانى يتنافى مع شرطى  

 . (35)الملكية التامة والنماء معاً 

:" إذا تحصل شىء من  ( 36)د ما نصهوقد اختارت اللجنة الشرعية لبيت الزكاة الرأى الثالث أيضاً ، حيث ور

 تلك الديون فإنه يُزكى عند قبضه عن عام واحد فقط ولو بقى عند المدين سنين". 

وعلى ذلك، فإن عدم أخذ مخصص الديون المعدومة فى الاعتبار عند قياس وعاء الزكاة لا يعنى عدم  

وذلك أن مقابل هذا المخصص  تزكية ما قد يتم تحصيله من الديون التى سبق أن تم تكوين مخصص لها، 

 لم يُدرج أصلاً ضمن وعاء الزكاة.

 ـ المعالجة الزكوية لمخصصصات الخصم النقدى  (2/2/2)

يرى بعض المحاسبين أنه لما كانت القيمة المنتظر تحصيلها من المدينين لا تتوقف فقط على الديون  

قبل ميعاد الاستحقاق، والذى قد يقع   المعدومة، وإنما تتأثر أيضاً بما قد يُمنح لهم من خصم مسموح به

فى الفترة التالية، فإنه يتعين على المنشأة تكوين مخصص بمقدار هذا الخصم المتوقع وتحميله على  

إيرادات الفترة الحالية باعتبارها فترة البيع وباعتبار أن الخصم قد تحقق بالفعل فى هذه الفترة وإن لم يكن  

 الاستحقاق.  قد تبلور بعد بسب عدم حلول أجل

وكذلك الحال، إذا كان لدى المنشأة أوراق قبض لم تستحق حتى نهاية الفترة المالية، فإنها قد تقوم  

 .    مقابل حصولها على القيمة الحالية لهذه الأوراق أثناء الفترة التالية  بخصمها أو قطعها لدى أحد البنوك



مثل خسارة ، فإنه يلزم تكوين مخصص به ، وهو ما  ولما كان الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الاسمية يُ 

 يُعرف باسم مخصص أوراق القبض أو مخصص القطع أو الأجيو. 

ويعترض بعض المحاسبين على تكوين هذين المخصصين باعتبار أن الخصم فى الحالتين يُعد مصروفاً  

ع لا الفترة السابقة  واجب التحميل على حساب أرباح وخسائر الفترة التى تم فيها التحصيل أو القط

 بتكوين مخصص. 

وعلى ذلك، فالخلاف بين المحاسبين ليس فى منح الخصم أو القيام بالقطع، ومن ثم الاعتراف بهما  

 وإثباتهما فى الدفاتر من عدمه، وإنما فى تكوين مخصص لهما من عدمه. 

ابل قيام المدين بسداد  ويرى جمهور الفقهاء فى هذا الشأن أن مسألة تنازل الدائن عن جزء من دينه مق

 . (37)باقى الدين أى الخصم المسموح به، وكذا مسألة حسم )خصم( الأوراق التجارية، غير جائزة شرعاً 

وإذا كان منح العميل أو المدين خصماً مقابل قيامه بتعجيل الدفع غير جائز شرعاً، فإن تكوين مخصص  

 ، وكذلك الحال بالنسبة لمخصص قطع أوراق القبض.  واحتجاز مبالغ لهذا الغرض يُعد إجراء غير جائز أيضاً 

هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعى بصفة عامة، أما بالنسبة للحكم والإجراء الزكوى، فإن عدم تكوين هذه  

المخصصات يعنى ضرورة إدراج كامل الديون المرجوة التحصيل أو الجيدة فى وعاء الزكاة، وعدم السماح 

ه منهما. وكذلك الحال بالنسبة لأوراق القبض، إذ تدُرج بكامل قيمتها بخصم مخصص الخصم المسموح ب

 طالما كانت مرجوة التحصيل. 

 ( ـ المعالجة الزكوية لمخصصات انخفاض قيم الأصول المتداولة: 2/2/3)

يتم تكوين هذه المخصصات بالنسبة لبضاعة آخر المدة عند إثباتها بالتكلفة وانخفاض سعر سوقها عن  

 تكلفتها. 

( عن التكلفة من شأنه أن يؤدى إلى إحداث  (38)ما كان انخفاض سعر السوق )صافى القيمة البيعيةول

خسائر عندما يتم بيع هذه البضاعة فى الفترات التالية، فإنه يلزم اثبات الفرق بين السعرين فى حساب  

زيادة أو النقص  مخصص هبوط أسعار البضائع مع تعديل رصيد هذا الحساب فى نهاية كل فترة مالية بال

 . (39)لتسوية الفروق

كما يتم تكوين هذه المخصصات أيضاً لمواجهة انخفاض القيمة السوقية عن تكلفتها. حيث يتم تكوين  

المخصص بمقدار الفرق بين السعرين. وقد نصت معايير المحاسبة على عرض هذه الاستثمارات فى  

 . (40)صصالميزانية العمومية بالتكلفة مطروحاً منها هذا المخ

ومن الناحية الزكوية، فإن جمهور الفقهاء يرون أن تقويم بضاعة آخر المدة و الاستثمارات المالية قصيرة  

الأجل، وغيرهما من عروض التجارة، لأغراض الزكاة، يكون بسعر السوق، حيث جاء عن جابر بن يزيد فى  

. كما ورد عن ميمون   (41)  ة ، ثم أخرج زكاته"بُر يُراد به التجارة: " قومه بنحو من ثمنه، يوم حلت فيه الزكا

بن مهران قوله: " إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة 

 ، أى قومه بسعر يوم وجوب الزكاة. ( 42) النقد..."

بسعر السوق،  وعلى ذلك، فالعبرة عند تقويم بضاعة آخر المدة و الاستثمارات المتداولة لأغراض الزكاة 

وذلك سواء كان هذا السعر أقل أو أكثر من التكلفة. وهذا ما نصت عليه صراحة فتاوى وتوصيات ندوات  

 . (44)، وأقرته الهيئة الشرعية العالمية للزكاة(43)الزكاة

وطالما أن بضاعة آخر المدة و الاستثمارات المالية قصيرة الأجل يتم تقويمها وإدراجها ضمن الموجودات  

كوية بسعر السوق، فلا يُنظر فى هذه الحالة إلى المخصص المكون لمواجهة النقص فى سعر السوق  الز

 لأنه إذا كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة فسعر السوق هو المعتبر. 



غير أنه فى حالة تقويم هذه الموجودات بالتكلفة وكان سعر السوق أقل من التكلفة ، ومن ثم تكون  

إنه يلزم اعتبار تلك المخصصات من بين بنود الالتزامات الزكوية لأنها تُمثل نقصاً فى الخسارة مؤكدة، ف

 ملكية المزكى. 

 ( ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الالتزامات 2/3)

يتم تكوين هذه المخصصات بغرض مواجهة الزيادة المؤكدة والمحتملة فى الالتزامات المستقبلية ، والتى  

 الحالية. ترجع أسبابها إلى الفترة

وفيما يتعلق بالمعالجة الزكوية لمخصصات الزيادة المحتملة فى الالتزامات المستقبلية، فإن مبالغ هذه  

المخصصات تعُد أعباءً احتمالية، والأعباء الاحتمالية لا يُلتفت إليها عند تحديد وعاء الزكاة كما سبقت  

 الإشارة. 

مخصص الضرائب المتنازع عليها ،    تزامات ، وأهمهابالنسبة لمخصصات الزيادة المؤكدة فى الال   أما

ومخصص التعويضات القضائية، ومخصص مكافآت ترك الخدمة، فلما كانت هذه المخصصات ذات طبيعة  

واحدة، فإنها تأخذ نفس الحكم الزكوى . ولذا سوف يشير الباحث إلى ماهية كل مخصص من هذه  

 يعاً.المخصصات، يلى ذلك بيان الحكم الزكوى لها جم

 ( ـ مخصص الضرائب المتنازع عليها 2/3/1)

نظراً لأن العادة جرت على وجود اختلاف بين إدارة المنشأة وبين مصلحة الضرائب بشأن مقدار الضريبة  

المستحقة على أرباح المنشأة ، ولما كانت الضرائب تُدفع دائماً فى فترات لاحقة لا فى نفس الفترة  

ن مقدار الضرائب المستحقة على المنشأة لا يمكن تحديده بدقة حتى نهاية التى تتحقق فيها الأرباح، فإ

 الفترة المالية، وذلك على الرغم من وجود التزام مؤكد بدفع الضرائب.

ولذا، يضطر المحاسبون إلى تقدير الضرائب التى تخص الفترة وتحميلها على إيراداتها، وذلك إلى أن يتم  

 ائياً فى الفترات التالية فيُعالج عندئذ فى حساب المخصص. تحديد مبلغ الضرائب تحديداً نه

 ( ـ مخصص التعويضات القضائية 2/3/2)

يتم تكوين هذا المخصص لمواجهة الالتزام المؤكد على المنشأة والناتج عن صدور حكم قضائى ابتدائى  

 على المنشأة بدفع مبلغ معين كتعويض للغير. 

كداً بصدور الحكم الابتدائى إلا أن عدم فصل محكمة الاستئناف فى  فالالتزام بدفع مبلغ التعويض أصبح مؤ

الدعوى حتى نهاية الفترة يجعل مبلغ التعويض غير محدد على وجه الدقة نظراً لاحتمال زيادته أو تخفيضه  

 فى حكم محكمة الاستئناف. 

 ( ـ مخصص مكافآت ترك الخدمة 2/3/3)

القانونى على المنشأة بدفع مبلغ إلى الموظف أو  يتم تكوين هذا المخصص بهدف مواجهة الالتزام  

العامل، أو من يعولهم، عند انتهاء خدمته، أو وفاته. كما يتم تحديد هذا المبلغ عادة فى ضوء مدة الخدمة،  

 وسبب انتهائها، ومقدار الراتب الشهرى الأخير. 

لالتزام يكون غير محدد أيضاً  ونظراً لأن عدد العاملين الذين سوف تنتهى خدمتهم غير محدد ، فإن مبلغ ا

 على وجه الدقة. 

وفيما يتعلق بالمعالجة الزكوية لهذه المخصصات ) مخصص الضرائب المتنازع عليها، ومخصص التعويضات  

القضائية، ومخصص مكافأة ترك الخدمة (، فإن مبالغها لا تخرج عن كونها ديوناً تستحق الدفع خلال الفترة  

 ت مؤكدة الوقوع. المالية التالية طالما كان



 أن هذه الديون تنُقص الزكاة أو تمنعها بقدرها، للأسباب الآتية: (45)ويرى جمهور الفقهاء

)أ( عدم تمام ملكية المدين وتسلط الدائن )وهو هنا مصلحة الضرائب ، والمدعى فى التعويضات 

 ترك الخدمة(.   القضائية، والمستحقون لمكافآت

مهم زكاتها ـ بعد توافر الشروط الأخرى ـ ولو وجبت على المدين الزكاة  )ب( أن مستحقى هذه الديون تلز

 . (46)لكان ذلك ثنية فى الزكاة

أن المدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع   ( )ج

 حاجة 

 . (47)غيره

 . (48) ند المدين وهو محتاج إلى قضاء الدين أن الزكاة لا تشُرع إلا عن ظهر غنى، ولا غنى ع   ()د

، كما فرقت الندوة الثانية لقضايا الزكاة  ( 49) وقد عبر الفقهاء عن ذلك بشرط الفراغ من الدين 

بين القسط الحال من هذه الديون وبين القسط المؤجل السداد منها، حيث سمحت بحسم   (50)المعاصرة

 . الأول من وعاء الزكاة ولم تسمح بحسم الثانى

وفى ضوء ما سبق، يرى الباحث ضرورة التفرقة بين مبالغ مخصصــات الالتزامات المؤكدة الحدوث الحالة  

السداد ) كما هو الحال بالنسبة للمبالغ التى يتم احتجازها من الايرادات لمواجهة سداد ضرائب الفترة  

ر حكم نهائى فيها على المنشأة  المالية الحالية خلال الفترة التالية، وكذا التعويضات التى يتوقع صدو

خلال الفترة التالية أيضا (. وبين مخصصات الالتزامات المؤكدة الحدوث المؤجلة السداد ) كما هو الحال 

بالنسبة للمبالغ التى يتم احتجازها لمواجهة سداد ضرائب الفترة المالية الحالية ولكن بعد فترة تصل الى  

ه فى الكثير من المنشآت نظرا لطول اجراءات الربط الضريبى، وكذا  أكثر من سنة، وهو ما جرى العمل علي

التعويضات التى صدر فيها حكم ابتدائى ويتوقع عدم صدور الحكم النهائى خلال الفترة التالية (، مع  

السماح بحسم مخصصات الالتزامات المؤكدة الحدوث الحالة من الموجودات الزكوية، وعدم السماح  

 زامات المؤكدة الحدوث المؤجلة السداد، باعتبار أن ذمة المنشأة غير مشغولة بها. بحسم مخصصات الالت

وفى جميع الأحوال إذا تضمنت مخصصات الالتزامات المؤكدة مبالغ لمقابلة فوائد تأخير فلا يُسمح بحسم  

 . (51)تلك الفوائد لإنها لا تعُتبر ديناً واجب السداد شرعاً 

 صصات التى انتهى الغرض من تكوينها ( ـ المعالجة الزكوية للمخ2/4)

لما كانت مبالغ المخصصات لا تخرج عن كونها مبالغ تقديرية ـ كما سبقت الإشارة ـ فإن الحاجة إلى 

المخصص قد تنتهى على الرغم من وجود رصيد دفترى له، وهو ما يعنى أن مبلغ المخصص الذى تم  

 تكوينه كان زائداً عن الحاجة.

ية، إذا تبين فى سنة ما أن مبلغ المخصص زائد عن الحاجة أو انتفت الحاجة إليه،  ومن الناحية المحاسب

فإن هذه الزيادة تُرد إلى حساب الأرباح والخسائر فى بند مستقل، وقد يتم تحويلها إلى أحد حسابات  

دة التى تخص  ، وهو ما يُفضله الباحث حتى لا تتأثر أرباح العام بهذه الزيا(52)الاحتياطيات الإيرادية الحرة

 سنوات سابقة، كما أنه من المعروف ـ محاسبياً ـ أن الزيادة فى المخصصات تعُد احتياطياً. 

ومن الناحية الزكوية، فإن هذه الزيادة سواء تم ردها إلى حساب الأرباح والخسائر أو تحويلها إلى  

اصر التى لا تدخل فى وعاء الزكاة الاحتياطيات لا يُلتفت إليها، وذلك باعتبار أن الربح والاحتياطى من العن

أو تحُسم منه فى طريقة صافى رأس المال العامل. وقد أيد ذلك دليل إرشادات محاسبة زكاة 

 . (53)الشركات

 ( ـ نموذج مقترح للمعالجات الزكوية للمخصصات 2/5)



، بالإضافة إلى فى ضوء المعالجات الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة والمتداولة، وكذا مخصصات الالتزامات

المخصصات التى انتهى الغرض من تكوينها، يمكن للباحث أن يورد فيما يلى نموذجاً مقترحاً للمعالجات  

 الزكوية للمخصصات. 

 النتائج العامة للبحث 

تناول الباحث فى هذا البحث الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات، مع تقديم نموذج  

 قد خلص من ذلك إلى مجموعة من النتائج ، من أهمها ما يلى:مقترح لهذه المعالجات. و

الافصاح، وبشكل مستقل، فى الإيضاحات حول القوائم المالية عن المبالغ التى يتم    ضرورة أولاً:

احتجازها من الايرادات لمواجهة مخصصات الأحداث )الخسائر والالتزامات ( المؤكدة، ومخصصات الأحداث  

 ت ( المحتملة.)الخسائر والالتزاما

 لما كانت الأصول الثابتة لا تدخل فى وعاء الزكاة، فإن مخصصاتها لا تعُد من الالتزامات الزكوية.  ثانيـاً:

يتم تقويم بضاعة آخر المدة والأوراق المالية المشتراة بقصد البيع وتحقيق الربح لأغراض الزكاة   ثالثاً: 

ير أنه فى حالة التقويم بأقل السعرين )التكلفة أو بسعر السوق. ولذا، لا يُلتفت إلى مخصصاتها. غ

السوق( ، وكانت الخسارة مؤكدة، فإن المخصص يُدرج ضمن الالتزامات الزكوية لأنه يُمثل نقصاً فى ملكية  

 المنشأة. 

مخصصات الديون المعدومة نقصاً مؤكداً فى ملكية المزكى. ولذا، يلزم حسمها من إجمالى    تمُثل رابعاً:

 دينين قبل إدراجه ضمن عناصر الموجودات الزكوية، وإلا فإنها تعُد من الالتزامات الزكوية.رصيد الم 

لا تعُتبر مخصصات الخصم النقدى من قبيل الالتزامات الزكوية، باعتبار أن تكوين أو احتجاز هذه   خامساً:

 المخصصات غير جائز شرعاً.

دومة السابق تكوين مخصص لها، فإن الرأى الراجح  فى حالة استرداد جزء ـ أو كل ـ الديون المع  سادساً:

 هو تزكيتها لعام مضى. 

فيما يتعلق بمخصصات الالتزامات المؤكدة، فإنها تُدرج ضمن بنود الالتزامات الزكوية طالما كانت   :سابعاً 

ا  حالة السداد، باعتبار أن هذه المخصصات تُقابل ديوناً على المزكى، والديون تنُقص الزكاة أو تمنعه

بقدرها، وفى حالة ما إذا كانت هذه المخصصات تتضمن فوائد مقابل التأخير أو نحو ذلك فيلزم استبعاد 

 تلك الفوائد . 

 لا تعُد مخصصات الأحداث ) الخسائر والالتزامات ( المحتملة من بنود الالتزامات الزكوية. ثامناً: 

وعاء الزكوى سواء تم ردها إلى حساب الأرباح لا تعُتبر المخصصات الزائدة عن الحاجة من بنود ال تاسعاً:

 والخسائر أو إلى الاحتياطى. 
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